الفصل الثاني..................................................المنصوبات

النصب بـ(أنْ) المخففة
من المسائل الخلافية التي أوردها الأنباري في كتابه (الانصاف)، إعمال (أنْ) المخففة؛ فقد نَسب اهمالها وعدم عملها الى الكوفيين(1)، ووافقَهُ في ذلك ابن هشام والسيوطي(2).
ولكن الفرّاء يرى غير ذلك –والانباري بني جُل مسائله على آراء الفرّاء- فذهب الى اعمالها، فقال: "وقد خفَّفت العرب النون من أن الناصبة ثم أنقذوا لها نصبها"(3) وقد استشهد على ذلك بقول الشاعر(4):
فلو أَنْكِ في يوم الرخاء سألِتني

فراَقكِ لم أبخل وأنت صديقُ(5)
فما رُدَّ تزويجُ عَليه شهــادة

ومارُدَّ من بعد الحرار عَتِيقُ

وكذلك قول الشاعر(6):
لقد علم الضَّيفُ والمرْملونَ
   إذا اغبرَّ أَففُ وهبَّت شَمَالا(7)
بأنْك الربيعُ وغيث مَرِيـع
   وقدماً هناك تكون الثِّمـالا

فقد عملت (أنْ) المخففة في هذين الشاهدين ، في الضمير وهو كاف الخطاب وخبرها جملة (سألتني) في الشاهد الأول، و(الربيعُ) في الشاهد الثاني.

والبصريون ذهبوا الى إعمالها في الظاهر والمضمر(8)، واشترط ابن مالك في عملها ان يكون اسمها ضميراً مستتراً فيها ويكون خبرها جملة(9)،
 
الى ذلك ذهب ابن الحاجب (ت:646هـ)(1).
وقد ردّ الأنباري هذين الشاهدين وقال: "إلاّ أنّ الاستدلال على اعمالها في المضمر مع التخفيف عندي ضعيف؛ لأن ذلك إنما يجوز في ضرورة الشعر لا في اختيار الكلام إلاّ في رواية شاذة ضعيفة غير معروفة فلا يكون فيه حجة"(2). وكيف تكون الرواية شاذة ضعيفة عند الأنباري؟! ألم يقلها شاعرُ عربي؟! ولابَّد من أن يكون فصيحاً يُحتجُّ شعره وإلاّ كيف نقلها الفرّاء في كتابه؟ فلا بَّد من قبول هذه الرواية، وهذا ماجعل –على ماأراه- اين مالك يخالف جمهور النحاة فقال: "إذا أمكن جعل الضمير ضمير غائب غير الشأن أو ضمير حاضر فهو أولى"(3).
خبر كان


من المسائل التي تناولها الفرّاء في كتابه معاني القرآن، التي تتعلق بخبر كان، مسألة عَدم ذكر خبرها إكتفاء عنه بذكر خبر غيرها؛ وذلك بسبب إتفاق المعنى بين خبر كان المحذوف وبين مايدلّ عليه، واستشهد الفرّاء على ذلك بقول الفرزدق(4):
إني ضمنت لمن أَتاني ماجنى
   وأبي وكان وكنت غير غدور

فلم يقل الفرزدق: غير غدوورين، لأنّ المعنى واحد في خبر كان الاولى والثانية فذكر خبراً واحداً لكيتهما معاً. ومذهب سيبويه أن الخبر المذكور هو لكان الثانية أما الاولى فقد ترك الشاعر خبرها لعلم المخاطب به(5)، وهذا مذهب الفرّاء أيضاً بدليل الشاهد الذي استشهد به قبل هذا، وهو قول الشاعر(6):
نحن بما عندنا وأنت بما عند
    ـدك راضٍ والرأي مختلِفُ

فقال الفرّاء فيه: " ولم يقل راضوان"(1) فجاء بالخبر دالاً المفرد الذي هو خبر المبتدأ الثاني المفرد ولم يكن خبر الأول لأن الاول بصيغة الجمع ولابّد من التطابق بين المبتدأ وخبره.
وتبع سيبويه والفرّاء في ذلك النحاس والسيرافي والاعلم الشنتمري والأنباري(2). وجعل الدكتور زهير غازي زاهد الحذف من الثاني دون الأول إذ قال: "... ولكن معناه، وكان غير غدور وكنت على التعليق"(3)، وربما يصدق هذا على الشاهد الأول أيضاً؛ لأن المعنى معه يستقيم، ومذهب العرب في الحذف ولإيجاز يكون من آخر الكلام لأنهم لايحبون الاطناب والإطالة، ولم يحذفوا من أول الكلام أو وسطه خشية الإلتباس على المخاطب.
وكما ترك خبر كان لدلالة غيره عليه، تُرك أيضاً خبر (إن) لدلالة خبر غيره عليه، ومن ذلك الشاهد الذي مرّ ذكره وهو(4):
بني أسدٍ إنّ ابن قيس وقتلَه
  بغير دم دارُ المذضلّة حُلَّت

فقد ترك الشاعر خبر (إبن قيس) وأخبر عن قتله أن ذل، ومن ذلك أيضاً قول الشاعر الذي قد مرّ ذكره أيضاً:(5)
لعليّ إن مالت بي الريحَ مَيْلة 
    على ابن أبي ذِبَّان أن ينتدَّبا

فقد ترك الشاعر خبر (لعليّ) اكتفاءً عنه بجواب الشرط، لأن المعنى: لعلّ ابن ابي ذبّان أن يتندم إن مالت بي الريح.

دخول الواو في خبر كان بعد (إلا) الملغاة


قد تدخل الواو في الجملة الواقعة بعد أداة الاستثناء الملغاة (إلا)، ومنه قوله تعالى: " وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ " (الحجر/4) فجاءت الواو بعد (إلا) في جملة (ولها كتابُ معلوم)، فقال الفرّاء: "لو لم يكن فيه الواو كان صواباً كما قال في موضع آخر: " وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ " (الشعراء/ 208) وهو كما تقول في الكلام: ما رأيت أحداً إلا وعليه ثياب وإن شئت: إلاّ عليه ثياب. وكذلك كل اسم نكرة جاء خبره بعد إلا ، والكلام في النكرة قامّ فافعل ذلك بصلتها بعد إلاّ"(1).
وأجاز الفرّاء أن تأتي الواو مع خَبر كان وليس ، فقال: "ويجوز في ليس خاصة أن تقول : ليس أحد إلا وهو كذا، لان الكلام قد يُتوهم تمامه بليس وبحرفٍ نكرة ألا ترى أنك تقول: ليس أحد، وما من أحدٍ فجاز ذلك ولم يجز في أظن، ألا ترى أنك لاتقول ما أطنّ أحداً"(2) . واستشهد على هذا بقول الشاعر(3):

إذا ماستور البيت أُرْخِين لم يكن
سراج لنا إلاّ ووجُهك أنور

فجاء الشاعر بالواو في خبر يكن وهو جملة بعد (إلا) ، وهو قوله (إلا ووجهُك أنور)، وقد لايؤتى بها أيضاً سواءُ مع الافعال الناقصة أو التّامّة، ومن هذا قول الشاعر(4):


وما مسّ كفي من يدٍ طابَ ريحها
مِن الناس إِلاّ ريحُ كفيك أطيبُ

فلم يأت بالواو بعد (إلا) الملغاة، ومن الترك أيضاً قوله تعالى: " وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ " (الفرقان/ 20)، فقال الفرّاء: "فهذا الموضع لو كان فيه الواو صلح ذلك. وإذا أدخلت في (كان) جحداً صَلُحَ مابعد (إلا) فيها بالواو وبغير الواو. وإذا أدخلت الإستفهام وأنت تنوي به الجحد صلح فيها بعد (إلا) الواو وطرح الواو"(1). فدخول الواو هنا قبل الجمل التي تكون في مَحِلِ نصب جائزُ عند الفرّاء سواءُ مع الافعال التّامة أو مع الافعال الناقصِة، وبهذا تَقْرُب الافعال الناقصة من التامة في الاستعمال، فيجوز جعل هذه الواو واو الحال، والجملة بعدها تكون في محل نصب حال، مع الأفعال التامّة والناقصة كذلك؛ لأن جملة الحال تكون قد سدَّت مسدَّ خبرها فلا تحتاج الى الخبر؛ وهذا يقوّي أيضاً حصول الشبه بين الحال وخبر كان وأخواتها في المعنى، وليس كما ذهب الدكتور فاضل السامرائي من (أنَّ التعبير بالأفعال الناسخة يختلف عن التعبير بغير ماوأن منصوبها يختلف عن الحال)(2) ونَسبَ هذا الى الفرّاء(3) والفرّاء لم يَرَ هذا مطلقاً بل ذهب الى العكس منه تماماً – كما أوضحته- وهو الصواب؛ لأن خبر الأفعال الناقصة والحال يشتركان في اكثر من مورد كالمعنى وغيره(4).
خبر كان والحال

قال تعالى " وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ " (البقرة/ 89)، قال الفرّاء في هذه الآية: "إن شئت رفعت المصدِّقَ، ونويت أن يكون نعتاً للكتاب لأنّه نكرة، ولو نصبه على أن تجعل المصدِّق فِعْلا للكتاب لكان صواباً. وفي قراءة عبد الله في آل عمران " ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقاً" (آل عمران/ 81) فجعله فعلاً. وإذا كانت النكرة قد وُصلت بشيء سوى نعتها ثم جاء النّعْت ، فالنصب على الفعل أمكنُ منه إذا كانت نكرة غير موصولةٍ، وذلك لأن صلة النكرة تصيرُ كالمؤقتة لها، ألا ترى أنك إذا قلت مررت برجل في دارك، أو بعبدِ لك في دارك، فكأنّك قلت: بعبدك أو بساسِ دابّتك، فقس على هذا؛ وقد قال بعض الشعراء(5):
لو كان حَيُّ ناجباً لَنَجا      من يومِهِ المُزَلَّمُ الأعْصَم(1)
فنصب ولم يصل النكرةَ بشيء وهو جائزُ"(2).
فقد أجاز الفرّاء في (ناجياً) أن يكون حالاً لـ(حي)، وإن كان نكرة ولم يخُصَص بشيء كالوصف مثلاً، فاستشهد به على مجيء الحال من النكرة. ولستُ أذهب مذهب الفرّاء؛ فلي على قوله ملاحظات هي:

1. لايجوز أن تأتي الحال من النكرة لأنها تبيين لهيئة صاحبها الذي هو معرفة فإذا كانت نكرة ولم تخصص شيء كالوصف وغيره لم تتحقق الفائدة منها، فلا رجح ذلك.

2. الحال فضلة، ولا تأتي إلا بعد تمام الكلام، وهنا لم يتم الكلام لأن كان تطلب (ناجيا) ليكون خبرها، ولو جعلناه حالاً لم يتم معنى الكلام فيصير المعنى ناقصاً إلا إذا جعلنا (كان) هنا تامة لاتحتاج الى خبر.
3. ان الفرّاء جعل ذلك الشاهد موافقاً لقوله تعالى في الآية التي تقدمت ، وهذا غير صحيح لسببين: الاول: أن العامل في الاية فعل تام اكتفى بمرفوعه فيصح مجيء الحال منه. أما السبب الثاني: هو أن (مصدقاً) في الاية فضله، ولم يكن معمولاً لأهم العوامل فضلاً عن أن (كتاب) وصفت في الآية الكريمة فصح وقوع الحال منها وإن كانت نكرة ، أما النكرة في موضع الشاهد الشعري فليست كذلك، لأنها نكرة ولم توصف فالأمر مختلف.
ونحن لو تأملنا شاهد الفرّاء هذا، وجدنا الحال فيه مسبوقة بـ(لو). والنحاة يسوغون مجيء الحال اذا سُبقت بنفي أو شبهه، نحو: (ما أقبل طالب مقصراً) و(لا يأتني طالبُ مقصراً)، و(هل جاءني طالبُ مقصراً)(3). و(لو) شرطته متضمنة معنى النفي ، وعلى هذا يمكن توجيه شاهد الفرّاء والسابق عليه.
تعدية الفعل مباشرةً. وحقه بحرف الجر

لقد أجاز الفرّاء تعدية الأفعال مباشرة الى المفعول به، وإن كان حقها أن تتعدى بحرف الجر؛ لإنه كان قد سمع ذلك عن العرب ولكن بقلة قياساً الى تعديته بذكر حرف الجر(1). وقد عدَّ ذلك بعض النحاة المحدثين قياسياً(2)، وعدَّه أخرون غير قياسي ومنعوا محاكاته منعاً للخلط بين الفعل اللازم والمتعدي؛ ودفعاً لفساد المعنى(3)، والحقيقة أن حذف حرف الجر الذي يتعدى الفعل بواسطته قد وردت عليه شواهد كثيرة عن العرب ولا يستتبع مثل تلك الشبهات التي قال بها النحاة إذ المعنى في تمام الوضوح مع حذفها، ومن تلك الشواهد ما أورده الفرّاء، ومنها قول الشاعر(4):
هُمُ جمعوا بُؤْسَى ونعْمى عَليكُمُ

فهلاّ شكرتَ القومَ إذ لم نقاتِل

والمعنى : شكرتَ للقوم، وقال النابغة الذبياني(5):

نَصحتُ بني عَوفٍ فلم يتقَبّلوا
      رسولي ولم تنجَحْ لديهمْ رسائلي

والمعْنى (نصحتُ لبني عوف)، إذ قال الفرّاء في هذين الفعلين: (العرب لاتكاد تقول: شكرتك ، إنما تقول شكرتُ لك، ونصحت لك ولايقولون: نصحتك، وربما قيلتا)(6)، واستشهد على ذلك بهذين الشاهدين الذين تفرد بهما، وقد أورد الفرّاء شواهد 
كثيرة أخرى على ذلك، سأذكرها لتمام الفائدة، فمنها قول الشاعر(7):
أتيت بعبد الله في القِدّ مُوثقا
  فهلا سعِيدا ذا الخيانةِ والغدر

فالأصل في البيت أن يقول: فهلا أتيت بسعيد...). ومن ذلك أيضاً قول الشاعر(1):
أوعدني بالسجن والأدِاهم
 رجلي ورجلي شَثْنَة المناسم(2)
فاراد، أوعد رجلي بالأداهم، فقد اسقط الشاعران كلاهما حرف الَجَر من الإسم بعد عطفه.

وقد تفرّد الفرّاء في الاستشهاد في البيت الثاني على اسقاط حرف الجر من الاسم بعد العطف، إذ أن النحاة قد استشهدوا به على مجيء بدل الاشتمال وهو قوله (رجلي) الاولى من الضمير المتصل في قوله (اوعدني)(3)، أما بعض النحاة واللغويين فقد استشهد به على دلالة الفعل (أوعد) على معنى الشر(4).
وكذلك من الشواهد الاخرى على سقوط حرف الجر مع الفعل قول الشاعر(5):
إذا قالت حذام فأنصتوها
فإن القولُ ما قالت حذام

والتقدير فيه: فأنصتوا لها.

ومن ذلك أيضاً قول الشاعر(6):

ماشُقَّ جَيْبُ ولا قامتك نائحةُ
  ولا بكتك جياد عند أسلابِ(7)
والتقدير فيه: قامت عليك.

ومثل ذلك ايضاً قول الشاعر(1):
إذا أنت جازيت الإخاءَ بمثله
  واسيتني ثم اعتصمتَ حباليا

فالقى الشاعر الباء التي يتعدى بواسطتها الفعل (اعتصمت) الى مفعوله، وأوصل الفعل مباشرة الى المفعول به، وهذا كله جائز قد قالته العرب، لكن الكلام العربي الأفشى يكون مع الباء كقوله تعالى:" وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا" (آل عمران/103).
ومن ذلك أيضاً قول الشاعر(2):

أستغفر الله ذنباً لستُ مُحصيه
   ربَّ العباد إليه الوجهُ والعملُ

فالأصل فيه : (استغفر الله لذنب)؛ إذ قال سبحانه تعالى: " وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ " (يوسف/29) و" فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ" (آل عمران/ 135)، وكذلك قول الشاعر الآخر(3):
استغفر الله من جدّي ومن لعبي
وزرى وكلُّ امرِيء لابَّد مُستَّزِرُ

والاصل فيه: (استغفر الله لوزري). إلا أَن حرف الجر الذي يتعدى بواسطته الفعل (استغفر) الى المفعول الثاني عند الخليل بن أحمد وسيبويه هو حرف الجر (من) إذ قدّر في الشاهد الاول: (استغفر الله من ذنبٍ)(4). أما الفرّاء فقد قدر الحرف على وفق ماجاء في القرآن الكريم مصرحاً به وهو حرف اللام، وهذا دأبُ الفرّاء فتارة يستعين بكلام العرب ولاسيما الشعر لتفسير ظاهرة نحوية في القرآن الكريم، وتارة أخرى يستعين بالقرآن الكريم ليوضح ماجاء في كلام العرب، ففي هذا الموضع يقدر حرف الجر المحذوف في البيت الشعري، بالحرف نفسه الذي ورد في القرآن الكريم.
وقد تابع سيبويه في ذلك عدد من النحاة(1)، وذهب نحاة آخرون الى أن الفعل (استغفر) يتعدى بنفسه مباشرة الى المفعول الثاني، وهذا ماذهب اليه عبد القاهر الجرجاني وتابعه في ذلك الأشموني(2)، وذهب فريق ثالث من النحاة الى الجمع بين هذين المذهبين؛ فالفعل (استغفر) عندهم، يتعدى الى المفعول الثاني بنفسه تارة، وبالحرف تارة أخرى، وهذا مذهب الفرّاء إذ قال في قراءة عبد الله "تُبَوّئُ للمؤمنين مقاعد للقتال"، وفي القرآن الكريم: " وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ" (آل عمران/121): (... والعربُ تفعل ذلك، فيقولون: ردفك وردف لك)(3)، ثم استشهد على ذلك بما ورد في القرآن الكريم ، ثم الشاهدين الشعريين المتقدمين اللذين كانا من انشاد الكسائي له.
وتابع الفرّاء في ذلك فخر الدين الرازي الذي نسب ذلك أيضاً الى ابي علي الفارسي (ت 377هـ)(4). وتابعه كذلك ابن الحاجب(5) (ت646هـ)، وابن هشام(6)، وعدَّ الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد ذلك قياساً مشهوراً عند أهل اللغة وتجب محاكاته والقياس عليه(7).
ومن ذلك أيضاً قول الشاعر(8):
نُغَالي اللحم للأضياف نِيئاً
  وتُرخصه إذا نضِجَ القدورُ(1)
فقد اسقط الشاعر حرف الجر من المفعول به (اللحَم) أوصل الفعل (نغالي) اليه مباشرةً، والاصل فيه ان يقول: نغالي باللحم. وقد عَزا الدكتور ابراهيم السامرائي ذلك الى الايجاز وطلب الخفة فمتى ما طلب العرب ذلك حذفوا حرف الجر في كثير من الأحيان(2). ونستخلص من ذلك كله أن تعديه الفعل الى المفعول به سواءً كان مفعولاً واحداً أم اكثر، بحرف الحرة تارة او بدونه تارة أخرى هو استعمالُ عربيُ كثير بدليل أنه ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، وكذلك في كلام العرب؛ إذ استشهد له الفرّاء بعشرة شواهد شعرية تثبت ذلك.
وقد يسقط الشاعر حرف الجر، فينصب المفعول به، وحقه حرف الجر؛ وذلك في العطف على المفعول المخفض بحرف الجر ، بعد طول الكلام، ومن ذلك قول جرير(3):
جئني بمثل بني بدرٍ لقومهـم       أو مثلُ أُسرة منظور بن سَيَّارِ

أو عامرَ بن طَُفيَل في مُرَ كَّبهِ
     أو حارثاً يوم نادى القومُ يآحارِ

وهذا مستعملٍ عند العرب؛ فقال سيبويه: "ولو قلت: مررت بعمروٍ وزيداً لكان عربياً، فكيف هذا؟ لأنه فِعلُ والمجرور في موضع مفعول منصوب ، ومعناه أتيت ونحوها، تحمل الإسم إذا كان العامل الأول فعلاً وكان المجرور في موضع المنصوب على فعلٍ لاينقض المعنى كما قال جرير:"(4).
فسيبويه في قوله هذا يخرج بيت جرير على عدة وجوه، منها: أنه نصب (أو مثلَ، أو عامرَ، أو حارثاً) على محل (بمثل) في الاصل فهي مفعول به، والباء زائدة لإيصال الفعل الى مفعوله. ومنها أنه أشرب الفعل (جئني) معنى فعل آخر يناسبه في المعنى، ويصل الى المفعول به بنفسه مباشرةً فينصبه، كالفعل أتيت، والوجه الذي اشار اليه سيبويه هو أن تضمر فعلاً قبل الاسم المنصوب ليكون ناصباً له بشرط أن يكون هذا الفعل المضمر موافقاً للمعنى ولا ينقضه ، فيكون ذلك داخلاً في باب عطف الجمل على بعضها.
وقد قدّر الخليل المضمر (هات)(1) أي، أو هات مثلَ...؟ لأن هات اسم فعل متعدٍ يعمل عمل الفعل المتعدي فيرفع فاعلاً وينصب مفعولاً ومعناه: اعطني مثلَ اسرة منظور بن سيار.
وقد تابع الخليل في هذا ابو جعفر النحاس والمبرد(2) والسيوطي(3)، وكذلك تابع النحاس سيبويه؛ حينما أجاز القطع فيه على تقدير فعل آخر(4).
ومثل ذلك تماماً قول الشاعر من بني باهلة(5)
لو جيتَ بالخير له مُيَسِّرا
والبيضَ مطبوخاً معاً والسُّكَّرا

لم يـضه ذلك حتى يسكرا

فقال الفرّاء: "فنصب على قولك: وجئتَ بالسكر، فلمّا لم يظهر الفعل مع الواو نصب كما تأمر الرجل بالمرور على أخيه فتقول: أخاك أخاك تريدَ امْرُرْ به"(6). ومعنى هذا ، أنه نصب أما على محل (بالسكرّ) أو يكون ذلك محمولاً على المعنى فأشرب معنى فعل آخر بمعناه. 
النصب على المدح أو على الذم

يرى الفرّاء في قوله تعالى: "... وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ " (البقرة/115)، نصب الصابرين على المدح؛ لأن: (العرب تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم... فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدحٍ مجدد غير مُتْبع لأول الكلام)(1)؛ ومن ذلك عنده قول الخرنق بنت هفّان(2):
لا يَبْعَدَن قومي الذين هُمُ
سُمُّ العُدَاة وآفـة الجُزْرِ(3)
النازلين بكلّ معتــركٍ
والطيَّبين معاقـد الأزْرِ

فقال الفرّاء: "وربما رفعوا (النازلون) و(الطيبون)، وربما نصبوهما على المدح، والرفع على أن يُتْبَع آخر الكلام أوّله"(4)
والنصبُ يكون على تقدير فعل أي: أمدحُ النازلين او أعني النزلين، وهذا ماعناه الفرّاء بقوله السابق: "... فأنهم ينوون اِخراج المنصوب بمدحٍ مجدد غير مُتْبَع لأول الكلام". والرفع فيهما يكون على الإتباع أي نعتاً لـ(قومي).
وهذا ما قاله الخليل أيضاً للعلة التي ذكرها الفرّاء نفسها، إذ قال الخليل: "نصب النازلين والطيبين على المدح، ويروى بعضهم والطيبون... إذا طال كلام العرب بالرفع نصبوا ثم رجعوا الى الرفع"(5) وقد وافقت رواية الفرّاء لهذا الشاهد رواية الخليل له ايضاً.
أما سيبويه فقد روى الشاهد بالرفع في قوله (النازلين والطيّبين) إلا أنه أشار الى رواية النصب فيهما معللاً ذلك على المدح والتعظيم(6).
وقد روى ابنُ قتيبة الدينوري هذا الشاهد بالنصب في قوله (النازلين) والرفع في قوله (الطيبين)، أي على القطع في النازلين وعلى الاتباع في (الطيبين) او على الإبتداء أي على اضمار مبتدأ قبلها والتقدير: (وهم الطيّبون)، واسْند روايته الى ابي عبيدة معمر بن المثنى (ت 210هـ)(1)، وهذا ما يفسِّر لنا قول الخليل: إذا طال كلام العرب بالرفع نصبوا ثم رجعوا الى الرفع، وهذا ماذهب اليه أبو بكر بن السراج أيضاً، إذ قال فيه: (فترفع على الإبتداء أو تنصب على المدح)(2).
وقد توسّع النحاة كثيراً في تخريج هذا الشاهد نحوياً، ولاسيما المتأخرين منهم إذ أفرطوا فيه كثيراً ، وربما بلغوا ضعْف توسع النحاة القدماء، فقد ذكر له ابنُ هشام أربعة وجوه اعرابية تضمنت ما قاله النحاة جميعاً، وذلك بعد أن رواه برواية سيبويه أي بالرفع فيهما جميعاً، ثم قال: " ويجوز رفعُ النازلين والطيبين على الإتباع لقومي أو القطع بإضمارهم أمدح أو أذكر، ورفع الأول ونصب الثاني(3) على ماذكرنا، وعكسه على القطع فيها"(4).
أما عبد القادر البغدادي فقد جمع له ثلاث روايات، وافق في الأولى رواية ابن قتيبة؛ أي على النصب في (النازلين) والرفع في (الطيبين)، والثانية على العكس من ذلك، أي برفع (النازلين) ونصب (الطيبين)، والرواية الثالثة كرواية سيبويه بالرفع فيهما جميعاً، اذ قال في ذلك: "... ويجوز قطع نعت المعرفة بالواو... فـ(الطيبون) نعت مقطوع بالواو من (قومى) للمدح والتعظيم، بجعله خبرَ مبتدأ محذوف أي هم الطيبون، وإنما حكم بالقطع مع أنه مرفوع كالمنعوت وهو (قومي) لقطع النازلين قبله والعرب إذا رجعت عن شيء لم تعد اليه"(5).
ثم أرجع هذا الاختلاف في تقدير الجمل الى اختلاف أفانين الكلام واختلاف بلاغته، فقال: "...فلما اختلفت الجمل كان الكلام أفانين. فكان أبلغ منه أذا ألزم شرحاً واحداً".(6)
ولم يفسّر النحاة لنا فلسفة العرب في ذلك. وكيف يجمعون بين أكثر من اسلوب في سياق كلامي واحد قصداً منهم البلاغة والبيان؟!

غير أن الفخر الرازي نقل لنا تفسيرين لذلك نسب الأول منها الى أبي علي الفارسي ونسب الثاني الى الفرّاء غير الذي ذكره الفرّاء في كتابه معاني القرآن، فقد ذكر الرازي وهو يتحدث عن قوله تعالى: " حَمَّالَةَ الْحَطَبِ" (المسد/3). أنَّ من قرأ بنصب حمالة إنه نصب على الذم، فقال الرازي: "قال أبو علي الفارسي وإذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن تخالف باعرابها ولا تُجْعَل كلَّها جارية على موصوفها؛ لأن هذا الموضع من مواضع الإطناب في الوصف والإبلاغ في القول، فإذا خولف باعراب الأوصاف كان المقصود أكمل، لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام وضروب من البيان، وعند الإتحاد في الإعراب يكون وجهاً واحداً وجملة واحدة"(1).
وقد تساءَل الكوفيون والبصريون: لِمَ صار المدح والذم علتين لإختلاف الحركة؟ فاجاب الرازي ناقلاً كلام الفرّاء: "... فقال الفرّاء: أصل المدح والذم من كلام السامع وذلك أن الرجل إذا أخبر عن غيره فقال له(2): قام زيد فربما أثنى السامع على زيد، وقال ذكرت والله الظريف، ذكرت العاقل أي هو والله الظريف هو العاقل، فأراد المتكلم أن يمدح بمثل مامدحه به السامع، فجرى الإعراب على ذلك، وقال الخليل: المدح والذم ينصبان على معنى أعني، وأنكر الفرّاء ذلك لوجهين: الأول أن اعني إنما يقع تفسيراً للاسم المجهول، والمدح يأتي بعد المعروف. الثاني أنه لو صح ماقاله الخليل لصح أن يقول: قام زيد أخاك على معنى أعني أخاك، وهذا مما لم تقله العرب أصلاً"(3).
ولكن هل كان ذلك حاضراً في ذهن المتكلم أو الشاعر عندما قال ذلك؟! وهل هذا إلا توجيه نحوي أو بلاغي لظاهرة لاحظوها في كلام العرب؟ نعم. ان العرب اصحاب بلاغة وفن في كلامهم، وإذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار –ولاسيما أنه صادر من عالمين كبيرين كان لهما باعُ طويل في وضع القواعد وتقعيدها- فإنّا نزيد اليه عاملاً آخر هو رغبة العرب في الجنوح نحو طلب الخفة في الكلام في أغلب الأحيان، إذ أن المنصوب سواءُ أكان بحركة أم بحرف أخف عندهم في النطق من المرفوع، فالضمة والواو أثقل من الضمة والياء، فهم بسبب ذلك الى النصب أميل منه الى الرفع ، ولاسيما إذا تكرر ذلك المرفوع على السنتهم في وقت واحد كالنعت والتوكيد والعطف.

وكذلك يفعلون مع المجرور إذا تكرر فيقطعونه الى النصب أيضاً، لأن النصب أخفُ من الجر عندهم، واستشهد على ذلك الفرّاء بقول الشاعر(1):
إلى الملكِ القَرْمِ وابنِ الهُمَام
  وليثَ الكتيبة في المُزْدحَمْ

وذا الرأي حين تُعَم الأمُور
  بذاتِ الصليلِ وذاتِ اللّجُمْ(2)
فنصب الشاعر (ليث الكتيبة) و(ذا الرأي) على المدح والاسم قبلهما            .

والأصل في ذلك هو مجيء النعوت المتعددة لمنعوت واحد، فأجاز النحاة في تلك النعوت أن تقطع وإن كانت معطوفة عطف نسق، وكذلك أجازوا عطف بعضها على بعض سواءُ أكانت متبعة ام كانت مقطوعة(3)؛ توجيها لاختلاف الإعراب بين النعوت المتعددة فلم يجدوا لها مُخرجاً سوى القطع على الابتداء إذا كان بعضها مخالفاً بالرفع، أو النصب على المدح او الذم إذا كان بعضها الأخر مخالفاً بالنصب.
وقد يَمُتُ ذلك الأسلوب بصلة ما إلى مرحلة موغلة في القدم من مراحل نشوء اللغة وهي مرحلة اللهجات القبلية، ثمَّ تطورت فيها العربيّة مع الزمن والحضارة؛ فاصبح هذا الاسلوب وتلك اللهجة تمثلان –عند النحاة- تفسيراً او توجيهاً اعرابياً آخر فشاع وأخذت محاكاته تنتشر لدى الشعراء وغيرهم وبخاصة عندما فسر تفسيراً نحوياً مقبولاً يضرب على وتر لبلاغة والبيان. بدليل أن رواية هذه الشواهد لم تستقرّ على رواية موحدة عند جميع النحاة ولاسيما القدماء فضلاً عن المحدثين، وقد مرَّ بنا قول
الخرنق السابق ورأينا عدد الروايات التي جاء عليها، والحال نفسه في هذا الشاهد، فقد رواه الفرّاء بالنصب في قوله (ليث الكتيبة) و(ذا الرأي) وكذلك رواه فخر الدين الرازي(1)، في حين رواه أبو البركات الأنباري على الاصل في الموضع الأول، أي على الجر في قوله (وليث الكتيبة)، وعلى النصب في الموضع الثاني (وذا الرأي)(2)، وتابعه في ذلك الزمخشري(3) وابن هشام(4) إذ رويا البيت الأول من الشاهد فقط بالحر في قول (وليث الكتيبة).
ومن النصب على المدح عند الفرّاء أيضاً، قول الشاعر(5):
فليت التي فيها النجوم تواضعت
على كل غثّ مِنهمُ وسَميــنِ

غيوثَ الحَيَا في كل مَحْل ولَزْبَةٍ
أسودَ الشَّرى يحمين كلَّ عَرين(6)
فقد نصب الشاعر (غيوث الحيا) على المدح، أي بمعنى أمدح غيوث الحيا الكرماء في زمن القحط والشدة، وكذلك نصب 0أسود الشرى) بمعنى أمدح الشجعان الذين يحمون ويدافعون عن أرضهم واعراضهم.

ومن شواهد النصب على المدح الاخرى عند الفرّاء، أيضاً، قول الشاعر(7):
ويَأوي إلى نسوةٍ بائساتٍ
وشُعْثاً مرِاضيعَ مِثل السَّعالي(1)
إلا أن الفرّاء قد روى هذا الشاهد بوجهين: الأول بالنصب في قوله (وشعتاً) على نية الذمّ، والثاني بالجر أي : (وشعثٍ) على الإتباع، فتكون نعتاً للنسوة غير ان الخليل ذهب فيه الى معنى الترحم فقال: "نصب شعثاً ومراضع على الترحم"(2)، ونسب سيبويه الى الخليل جوازه الجر في (شعثاً)؛ فقال سيبويه: "كأنه قال: "الى نسوةٍ عُطلٍ" صِرْنَ عنده ممن عُلم أنهنَّ شعثُ، ولكنه، ذكر ذلك تشنيعاً لهن و تشويهاً، قال الخليل: واذكرهن شعثاً إلا أن هذا فعل لايستعمل إظهاره وإن شئت جررت الصفة"(3). وعلى ذلك فإن سيبويه جوّز فيه الرفع والنصب والجر(4) فالرفع على تقدير: (إنهن شعثُ) أو (وهن شعثُ)، و النصب على معنى الذم والتشويه، والجر على الإتباع أي النعت للنسوة، والى ذلك ذهب السيرافي حيث روى الشاهد بالجر في قوله و(شعثٍ مراضيع)(5).
وقال في ذلك ابن السيّد البطليوس: "...حكم القطع لايكون إلا في المعارف المشهورة الغنية عن الصفات لشهرتها، ولايكون في النكرات؛ لأن النكرة مفتقرة الى صفة تميزها وتوضحها، وقد يعرض في بعضها ما يحسن في صفاتها القطع، ولذلك لايكون إلا بان توصف بصفات تصير ببعضها بمنزلة المعروف وإن لم تكن معروفة"(1)، واستشهد بهذا الشاهد نفسه، فالشرط الذي اشترطه ابن السيد البطليوس هو ثابت عند النحاة جميعهم وهو تعدد النعوت والصفات ثم بعد ذلك يأتي القطع في بعضها لإفادة معنى المدح أو الذم أو الترحم، واشترط ابن هشام لذلك أن يكون المنعوت نكرة، وان يكون القطع واقعاً في النعوت الاخرى عدا النعت الاول(2). وأجاز الدكتور فاضل السامرائي ذلك مطلقاً في النكرات(3).

النصب على الإشتغال

الإشتغال كما يعرفه النحويون، هو: أن يتقدم اسم، ويتأخر عنه عامل يعمل في ضميره مباشرة، أو يعمل في سببي المتقدم، مشتمل على ضمير يعود على المتقدم؛ بحيث لو خلا الكلام من الضمير الذي يباشره العامل، ومن السببي، وتفرغ العامل للمتقدم –لعمل فيه النصب، كما كان قبل التقدم(4).
وهذا ماجعل الفرّاء يُجوّز النصب في (كلّ) من قوله تعالى: " وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ " (النور/ 41) فقال الفرّاء: "ترفع كلاّ بما عاد إليه من ذكره وهي الهاء في لصلاته وتسبيحه" وإن شئت جعلت العلم لكل، أي كل قد عاد(5) صلاته وتسبيحه فإن شئت جعلت الهاء صلاةَ نفسه وتسبيحها. وإن شئت: تسبيح الله وصلاته التي نُصليها له وتسبيها، وفي القول الأول: كلّ قد علم الله صَلاته وتسبيحَهُ، ولو أتتْ كُلاَّ قَد علم بالنصب على قولك: علم الله صلاة كلٍّ وتسبيحه فتنصب لوقوع الفعل على راجع ذكرهم"(6) وهذا هو معنى الاشتغال كما تقدم واستشهد له الفرّاء 

يقول الشاعر(1):
كُلاَّ فرَعنا في الحروب صَفَاته

فعررتم وأطلتم الخذلانَــا(2)
فـ(كلا) هنا منصوبة على الاشتغال، أي منصوبة بفعلها الذي تأخر عنها، إلا أن الفعل (فرعنا) لم يشتغل عن (كلا) بما يعود عليها كالضمير وما يتصل بها، كما قلنا ذلك في تعريف الاشتغال، وقد أجاز ذلك الفرّاء أيضاً في (كل) فقد، لأنها لاتنقطع صلتها بالكلام فلابد من كلام قبلها، ولذلك جاز نصبها على الفعل الذي تأخر عنها حتى وإن كان هذا الفعل غير مشتغلٍ بما يعود عليها كالضمير وغيره(3).
ولم يجز الفرّاء قولنا (زيداً ضربته) على الاشتغال(4)، وعَدَّ ذلك ليس اشتغلاً وإنما هو من باب النصب على التكرير أي تكرير الفعل، فـ(زيد) في هذا المثال منصوبُ بفعل مقدر قبله، ولكنه لمّا تأخر الفعل وجاء بعده، أُدخل على الهاء التي تعود على زيد، لبيان أن زيداً منصوبُ بفعل قبله، هو الفعل نفسه الذي دخل على الهاء؛ وهذا ماقصده الفرّاء ب(التكرير) فالفعل نفسه يكون قد دخل على زيد فنصبه، وكرر دخوله على ضمير زيد فنصبه أيضاً، وهذا مذهبُ جمهور النحاة(5).
المفعول لإجله

المفعول لإجله: هو المصدرُ، المُفْهمُ علةً، المشارك لعامله في الوقت، والفاعل.

وحكمه جوازُ النصب إن وُجِدَتْ فيه هذه الشروط الثلاثة، وهي المصدرية وإبانه التعليل ، وإتحاده مع عامله في الوقت والفاعل(6).

ويجوز جره بالحرف الذي يدلُّ على التعليل، فإذا حذف حرف الجر، انتصب بالفعل، ومن ذلك عند الفرّاء قوله تعالى: " يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ
(1) ظ: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/195-208.


(2) ظ: مغني اللبيب: 1/ 72، 73،  همع الهوامع : 1/ 143.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 90.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 2/90، ولم يُنسب الى قائله، وظ: معجم شواهد العربية: 1/247.


(5) رواه البغدادي: (بأنّك كنت الربيع المغيث	 لمِن يعتريك وكنت الثمالا) ، خزانة الادب: 1/ 384، وعلى هذه الرواية لاشاهد فيه.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/90، وهما لحنوب إخت عمر وذي الكلب الكاهلي، ظ: شرح المفصل: 8/75، وخزانة الادب: 1/ 383.


(7) المرملون: الذين نفذ زادهم، واغبر الأفق: يكون ذلك في الشتاء لكثرة المطر، والريع: الخصب.


(8) ظ: الانصاف: 1/ 195-208، والشاهد الشعري الشاذ: 102.


(9) ظ: شرح ابن عقيل: 1/ 383، و مغني اللبيب: 1/ 72، 73.


(1) ظ: شرح التصريح: 1/ 232.


(2) الإنصاف: 1/ 208.


(3) ظ: الانتصاف من الانصاف: 1/ 207.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 434، 2/ 363، 3،77 وكذلك نسبه سيبويه، ظ: كتاب سيبويه: 1/ 238 ، وشرح ابيات سيبويه للسيرافي: 1/156، وابن منظور، (فقد) وهو غير موجود في ديوانه.


(5) ظ: كتاب سيبويه: 1/76.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 434. ، وظ: صفحة (57) من الرسالة.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 434. ، وينظر صفحة (57) من الرسالة.


(2) ظ: شرح ابيات سيبويه للنحاس: 52، شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 1/226، وتحصيل عين الذهب للاعلى الشنتمري: 293، والانصاف للأنباري: 1/ 95.


(3) شرح ابيات سيبويه للنحاس: 52.


(4) ظ: صفحة (69) من الرسالة.


(5) ظ: صفحة (70) من الرسالة.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 83.


(2) السابق: 2/ 83.


(3) السابق: 2/ 83، ولم يُنسب الى قائله.


(4) معاني القرآن الفرّاء: 2/83.


(1) معاني القرآن الفرّاء: 2/ 84.


(2) تحقيقات نحوّية للدكتور فاضل السامرائي: 82.


(3) السابق: 82.


(4) ظ : صفحة (53-54) من الرسالة.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/ 55، ولم يُنسب الى قائله.


(1) نَسبه محقق كتاب الفرّاء الى المرقس الأكبر وهو عوف بن سعد بن مالك، شاعر جاهلي، المزلم: الوعل، والزلمة تكون للمعز في حلوقها متعلقة كالقرط، وإن كانت في الاذن فهي زنم، والأعصم: من الظباء والوعول مافي ذراعيه أو في احدها بياض.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/55.


(3) ظ: النحو الوافي عباس حسن: 1/522.


(1) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/92.


(2) ظ: شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي: 48، 49.


(3) ظ: النحو الوافي: 2/160-161.


(4) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 2/92، ولم يُنسب الى قائله.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/92، ديوانه: 93، وروايته فيه:


	نَصحتُ بني عَوفٍ فلم يتقَبّلوا	وَصاتي؛ ولم تنجَحْ لديهمْ وسائلي


(6) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 2/92.


(7) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/196، ولم يُنسب الى قائله.


(1) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/196، ونسب للعديل بن الفرح العجلي، ظ: شرح المفصل: 3/70، والخزانة: 2/366، وشذور الذهب: 389، والعيني: 4/190، والتصريح: 2/160، والدرر: 1/158، والاشموني: 1293، واللسان (وعد)


(2) الأداهم: جمع الأدهم وهو القيد، وشثنة: أي غليظة خشنة: المناسم: جمع المنسم وهو في الأصل طرف خف البعير فاستعاره لرجله.


(3) ظ: شرح المفصل: 3/70، وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك: 261، وشرح الرضي: 2/ 2390 وشرح ابن عقيل: 3/251، والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي: 8/ 19.


(4) ظ: مجالس ثعلب: 1/227.


(5) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/ 215، نُسِبَ لِلُجيم بن صعب، في العقد الفريد: 3/ 363، وشرح التصريح: 2/225، وشرح شواهد المغني: 2/ 596، ونُسِبَ أيضاً لدبسم بن طارق في لسان العرب (نصت) وورد نسبه في الجمل للخليل: 199 والخصائص لابن جني:2/187، وقطر الندى: 20.


(6) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/ 215، ولم ينسب الى قائله ولم أجده عند غير الفرّاء من النحاة.


(7) أسلاب: جمع سلب، وهو كل شيء على الانسان من اللباس والثياب والسلاح ، ظ: لسان العرب (سلب).


(1) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 1/ 228 ، ولم ينسب الى قائله، ولم أجده عند غير الفرّاء من النحاة.


(2) معاني القرآن للفرّاء: 1/223، وكتاب سيبويه: 1/37، والمقتضب: 2/321، والاصول لابن السراج: 1/212، وإعراب القرآن للنحاس: 5/175، ولم يُنسب لقائله.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/223، ولم يُنسب الى قائله.


(4) ظ: الجمل للخليل: 122، كتاب سيبويه: 1/37.


(1) ظ: القطع والاستئناف للنحاس: 64، والمقتضب: 2/321، واعراب القرآن: 5/175، وتحصيل عين الذهب: 67، وشرح المفصل: 7/ 63.


(2) ظ: المقتصد: 1/615، والاشموني: 2/ 255-256.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 1/223.


(4) ظ: التفسير الكبير : 15/15.


(5) ظ: حاشية الصبان: 1/80.


(6) ظ: شرح شذور الذهب: 370-371.


(7) ظ: أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك ، لابن هشام: 2/259، الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو: 147.


(8) معاني القرآن للفرّاء: 2/383، معاني القرآن للأخفش: 1/ 79،149، معاني القرآن واعرابه للزجاج: 1/21، ونُسب للحطيئة وليس في ديوانه.


(1) روي البيت في اللسان (غلا) وفيه: (القدير) في مكان (القدور)، والقدير ما يطبخ في القدر، وارد أنهم يبذلون اللحم الكثير ويرخصونه للضيوف.


(2) ظ: الفعل زمانه وأبنيته للدكتور ابراهيم السامرائي: 84.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 22، 3/ 124، ديوانه: 128.


(4) كتاب سيبويه: 3/43.


(1) ظ: الجمل: 131.


(2) ظ: المقتضب : 4/ 153 والرواية فيه: جيئوا بمثل...


(3) شرح شواهد المغني: 103.


(4) ظ: القطع والاستئناف للنحاس: 393.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 2/22.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/23.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/105.


(2) نسبهما الأعلم الى الخرنت بنت هفان، وخرجهما محقق كتابه من ديوانها: 29، واضاف المحقق أنها أخت طرفة بن العبدلامة، ظ: تحصيل عين الذهب:162.


(3) لايبعدن: لايهلكن، وهو دعاء بالسلامة سم العداة: جعلت قومها كالسم يأتي على الاعداء فيفتك بهم الجزر: الجزرْ هي الابل، وهذه كناية عن كثرة نحر قومها للابل، المعترك: اسم مكان الازدحام في الحرب، معاقد الأزر: كناية عن عفة قومها عن الفواحش، ظ: خزانة الأدب: 2/301، امالي ابن الشجري: 1/344، العيني: 3/602.


(4) معاني القرآن للفرّاء: 1/105.


(5) الجمل للخليل: 88.


(6) ظ: كتاب سيبويه: 2/57.


(1) ظ: تأويل شكل القرآن: 39، وشرح ابيات سيبويه للسيرافي: 2/16.


(2) الأصول في النحو لأبي بكر بن السراج: 2/40.


(3) هذه رواية الانباري في الانصاف: 2/ 468.


(4) اوضح المسالك الى ألفية ابن مالك: 3/ 314.


(5) خزانة الأدب: 5/ 41، وينظر: النحو العربي شواهده ومقدماته للدكتور أحمد ماهر البقري: 77.


(6) خزانة الأدب: 5/ 41، وينظر: النحو العربي شواهده ومقدماته للدكتور أحمد ماهر البقري: 51.


(1) التفسير الكبير للرازي: 5/ 39.


(2) الصواب ان يكون التعبير: (إذا أُخبر عن غيره فقيل له...." أي قيل لذلك الرجل السامع: قام زيدُ...


(3) التفسير الكبير: 5/ 39.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 1/105، و ظ: الكشاف للزمخشري: 1/15، الانصاف: 2/469، قطر الندى: 321، والخزانة، ولم ينسب الى قائله.


(2) القَرْم: في الأصل الجمل المكرم الذي أُعد للضرب ثم أَطلقوه على الرجل العظيموالليث: السبع وأراد بليث الكتيبة الشجاع الفاتك، تُغم الأُمور: تلتبس وتبهم ولايهتدي فيها لوجه الصواب: ذات الصليل وذات اللجم: كتابه عن معارك الحرب فذات الصليل والسيوف: وذات اللجم : الخيول.


(3) ظ: معاني النحو للدكتور فاضل السامرائي: 3/ 194، والنحو الوافي: 3/ 661.


(1) ظ: التفسير الكبير: 5/ 39، 19/ 166.


(2) ظ: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 469.


(3) ظ: الكشاّف: 1/15.


(4) ظ: قطر الندى ويل الصدى: 321.


(5) معاني القرآن للفرّاء: 1/106، ولم يُنسب الى قائله.


(6) اللّزبة: الشدّة، المحل: القحط، الحيا: المطر، الشرى: مكان تأوى اليه الأُسود، العرين: مأوى الأسد الذي يألفه. ظ: لسان العرب وتاج العروس: (لزب، محل، حيا، شرى، عرن).


(7) معاني القرآن للفرّاء: 1/108، ولم يُنسب الى قائله، ظ: كتاب سيبويه: 2/66، والمخصّص: 16/130، وشرح الجمل: 1/208، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب: 1/433، وخزانة الأدب: 1/417.


(1) نسب سيبويه هذا الشاهد الى حاتم بن عبد الله الطائي: 2/66، ونسبه في موضع آخر الى أمية بن أبي عائذ الهندلي: 2/399، ونسبه السيرافي الى أمية أيضاً، شرح ابيات سيبويه للسيرافي: 1/146، وكذلك نسبه ابن السيد البطليوسي في كتابه الحلل: 126. وهو موجود في ديوان الهندليين منسوباً لأمية بن ابي عائذ أيضاً:2/183، والرواية فيه:


	له نسوة عاطلات الصدور	   عوج مراضيع مثل السعالي


وعلى هذا الرواية لاشاد فيه. البؤس : شدة الحاجة والفقر، ويروى (عطل) في مكان (بائسات) ، ظ: المفصل: /70، وأوضح المسالك: 3/ 317، وشرح الجمل لإبّن عصفور: 1/208، وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب: 1/433، وهو جمع عاطل، وهن النساء اللاتي ليس عليهن حلي، شعث: جمع شعتاء: من قلة التعهد بالنظافة، والسعالي: ضربُ من الغيلان الواحدة سعلاة، رعوج: كثيرة العدد أو كثيرة الأولاد، ظ: اللسان (رعج).


(2) الجمل: 90.


(3) كتاب سيبويه: 2/66.


(4) بدليل أن سيبويه أورد الشاهد على روايتين الاولى بالجر في شعثٍ: 2/399، والثانية بالنصب فيها: 2/66.


(5) شرح أبيات سيبويه للسيرافي: 1/146.


(1) الحلل للبطليوسي: 126.


(2) ظ: أوضح المسالك: 3/ 317.


(3) ظ: معاني النحو: 2/547.


(4) ظ: شرح المفصل: 6/ 68-70، وشرح ابن عقيل: 1/517، والنحو الوافي: 2/127.


(5) أرى أن الصواب: قد علم صلاته وليس (عاد) فقد يكون ذلك تصحيف.


(6) معاني القرآن للفرّاء: 2/ 255.


(1) معاني القرآن للفرّاء: 2/255، ولم يُنسب الى قائله.


(2) الصفاة: الصخرة الملساء، ويقال قرع صفاته إذا آذاه ونال منه.


(3) معاني القرآن للفرّاء: 2/255.


(4) ظ: معاني القرآن للفرّاء: 2/255.


(5) ظ: شرح ابن عقيل: 1/ 517.


(6) ظ: شرح ابن عقيل: 1/ 574.
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